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وليس هو تعالى بصفة كما تدّعيه النصار ى‎ 

ولا يفتقر -أيضا- تعالى لمخصّص.ء أي فاعل يخصّصه بالوجود. لا في ذاته ولافي صفة من صفاته؛ لوجوب 
الوجود والقدم والبقاء لذاته تعالى ولجميع صفاته. وإِنْما يحتاج إلى المخصّص من يقبل العدم» ومولانا -جل 
وعز- لا يقبله. 

فبعدم افتقاره تعالى إلى المحل لزم كونه ذانًا لا صفةء وبعدم افتقاره إلى المخصّص لزم أنّ ذاته تعالى ليست 
كسائر الذوات المفتقرة إلى الفاعل؛ وإن كانت لا تفتقر إلى محل -أيضا-©. 
فالقيام بالنفس عبارة عن الغنى المطلق كما عبّر عنه الناظم» وذلك لا يمكن إلا لمولانا جل وعرّ-. قال 
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تعالى: ااا الا س نسم راء إِلَى الله َا هو لعي الْحَمِيدُ) [فاطر: 15] 





(1) قوله: (كما تدّعيه النصارى) المنقول في كتب أئمّة الكلام أنّ جل النصارى يقول: إن الله تعالى جوهر مركب من 
ثلاثة أقانيم» أعني العلم والحياة والوجود. وبعضهم يقول: إنه صفة تقوم بالغير» وأنْ عيسى قام به الإله قيام الصفة 
بالموصوف. فقوله: (تدّعيه النصارى) أي بعضهم. 
(2) قوله: (وإن كانت لا تفتقر إلى محل أيضا) الموجودات باعتبار الاستغناء عن المحلٌ والمخصّص والاحتياج 
إليهما أو إلى أحدهما أربعة أقسام: ما يستغني عنهماء وهو الذات العليّة وما يستغني عن المخصّص دون المحل» وهو 
الصفات السَنيةء وما يستغني عن المحل دون المخصّص.ء وهي الذوات الحادثة» وما لا يستغني عن واحد منهماء وهو 
الأعراض الحادثة, كالبياض والسواد. 
(3) قوله: (وَالْهُ ُو الْعَنِيٍّ) أي عن كل شيء, إذ حَذْفٌ المعمول يُؤذِنَ بالعموم» وظاهره حتّى عن صفاته» وبذلك جزم 
الرازيَ في مواضع كثيرة من تفسيره حيث قال: (لا يحتاج المولى في أفعاله وكماله إلى صفاته» وإنما اقتضاها كمال 
الذات)ء قال الشيخ يس: ودعوى الاستغناء عن الصفات مشكلة» كيف والاستغناء عنها تجويز لأضدادها؟ تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا. فإن قيل: يلزم من إثباتها افتقار الذات» وهو محال» أجيب: بأنّ المحال هو افتقارها إلى خارج عنهاء ولكن 
لا ينبغي أن يقال: إنه سبحانه مفتقر إلى صفاته؛ لما في لفظ (الافتقار) من سوء الأدب. 
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و(عَمْ) في آخر البيت الأول مخمّف الميم؛ للوزن» حال مؤكدة من (الغنى)"ء وأصله (عامًا). فحذفت ألفه‎ 
الأولى كما حذف من (برٌ). وأصله (بارٌ)» وحذفت الثانية ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة.‎ 





التخاسة مشالفته الى للتدوادع؟: أئ لأيمائله الى کی مها لأفى دا ولافى ضفاته ولاقسى 
أفعاله)» قال تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ َء وَهُوَ السّحِيعٌ الْبصِيرُ) [الشورى: ۲11 . 


(1) قوله: (حال مؤكّدة من الغنى) أي مؤكّدة لصاحبها الذي هو (الغنى)ء ف(من) بيانيّة» وفيه مجيء الحال من المبتداء 
ويحتمل أن تكون مؤكّدة لعاملهاء إذا جعل صاحبها المستتر في المطلق» والأولى أن يكون فعلًا ماضيًا بتقدير (قد)» 
وفاعله ضمير الغنى» ومفعوله محذوف للعموم أي (قد عم جميع الأشياء). 

(2) (وَخُلْمهُ حَْقِه) عطفه على ما قبله من عطف لازم على ملزوم» إذ يلزم من وجوب الوجود والقدم والبقاء مخالفته 
للحوادث» وإِنْما أضاف المخالفة لله دون الحوادث إشارة إلى ارتفاع المولى واستعلائه على غيره» ونه هو المخالف 
لغيره. فلو أضافها للحوادث لربّما وهم استعلاءٌ غيره عليه وأنّه هو المخالف له تعالى؛ لأنّ المخالفة بحسب العادة 
سا للأغنى دون الأدقى قال خالف السلطان الوزن دون العكس, 

(3) قوله: (أي لا يماثله) الخ هذا كالصريح في أنْ قول الناظم: (بلا مثال) حال مؤكّدة من قوله: (لخلقه)» أي حال کون 
خلقه غير مماثلين له» وهو تفسير باللازم؛ لأنْ نفي مماثلة الحوادث له يستلزم نفي مماثلته لها الذي هو معنى مخالفته 
لهاء وذلك أنه لا يصح نفي المماثلة عن أحد الأمرين مع ثبوتها للآخر فإذ صدق أن لا شيء مثل الله صدق أن الله لا مثل له 
(فإن قلت) المناسب لإسناد المخالفة لله دون الحوادث إسناد المماثلة المنفية لله دون الحوادث بأن يقول لا يماثل 
المولى شيئا منهاء ويكون قول الناظم: (بلا مثال) حالا من هاء (خلقه) فيكون التفسير حقيقيًا لا باللازم. 

(أجيب) بأنَ الذي ينفي عنه المماثلة بحسب العادة الأدنى دون الأعلى» يقال: الوزير لا يم»اثل السلطان» دون العكس» 
وانظر تفصيل الإجمال في المخالفة في طيب. 

(4) قوله: (ولا في أفعاله) جمع فعل» والمراد به المعنى المصدري. وهو تعلّق القدرة» أي ليس تعلّق قدرة الحادث 
بالمقدورء أعني الحركات والسكنات» كتعلّق قدرة الله بها؛ لأنّ تعلق قدرة الله بالمقدور تعلق تأثيرء وتعلّق قدرة العبد به 
تعلق مقارنة» ويصمٌ أن يراد به المعنى الحاصل بالمصدر كالحركات والسكنات التي هي مفعولهء أي مفعول الحادث 
ليس كمفعول الله؛ لأنّ المفعول لله مفعول له بطريق الإيجاد» والمفعول للعبد مفعول له بطريق الكسب والاقتران. 


2 


(5) قوله: (قال تعالى: (لَيْسَ کَوثلِه نَّيْْ]) دليل لقوله لا يماثله» والكاف اسم بمعنى مثل» أي ليس شيء مثل مثله....... = 
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= فإن قيل: إِنَّ هذا نفي لمثل المثل لا المثل» فيوهم أنَّ لله مثا مع أن المدّعي نفى المثل. فجوابه من وجهين: 
أحدهما: أن هذا من باب الكناية» فكنى بنفي مثل المثل عن نفي المثلء إذ يلزم من نفي مثل المثل نفي المثلء إذ لو انتفى 
مثل المثل وبقي المثل ثابتا لكان الله مثلَ ذلك والفرض نفي مثل المثل فيؤدّي لنفي المولى مع آنه مسلم الوجود. 
ونظيره: ليس لأخي زيد أخ» أي لا أخا لزيد وحينئذ فالمراد من الآية أنه ليس شيء ممائلًا له في الذات ولا في الصفات 
ولافي الأفعال. 
ثانيهما: أنْ المثل بمعنى الذات والصفة» فيكون استعمال المثل فيهما من استعمال المشترك في معنييه إن قلنا إن 
المثل حقيقة في كل من الذات والصفةء ومن استعمال اللّفظ في حقيقته ومجازه إن قلنا حقيقة في أحدهما مجاز في 
الآخر. والمراد بالصفة ما يشمل صفة الذات وغبرهاء كصفة الفعل. 
وقدّم هذا التنزيه لتلا يتوهّم من السمع والبصر المشابهة للمألوف. 
(فإن قلت) كيف الجمع بين هذه الآية النافية للماثلة بينه وبين كل شيء وبين بعض الآيات والأحاديث المثبتة لما 
يحصل به الشبه من الأعضاء والجهة؟ 
(أجيب) بأ الأئمّة أجمعوا على وجوب تنزيبه تعالى عن ظاهر ذلك المستحيل في حقه المفضي إلى التشبيه» ثم اختلفوا: 
فقال جمهور السلف: نفوّض معنى ذلك إلى الله ولا نتعرّض لخصوص المراد به وهو أسلم. 
وذهب الخلف. كالقاضي وإمام الحرمين وجماعة» إلى جواز تأويل ذلك وردّوه إلى ما تقتضيه أدلّة العقل بحمله على ما 
تقتضيه قواعد البلاغة من المحامل المجازيّة والكناية» وهو أعلم» أي أحوج لمزيد علم» ويقال: أحكم -بالكاف-. أي 
أشدّ إحكامًا وإتقانًا في دفع الشبه. 
وذهب الأشعريّ إلى أن الوارد من ذلك محمول على ثبوت صفات لله تعالى بألوهيته لا نعرف كنههاء وهو قريب من 
الأول إلا أنّ السلف لا يثبتون به صفة زائدة على ما عرف» بل يقولون: (آمنًا بالله وما جاء عن الله على مراد الله)؛ وإلى هذا 
أشار الوالد -قدس الله سرّه- في أرجوزته فقال: 
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وات ف کی أو ق تحصن سكم قاف الاك الي 
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أَوْلنَهةإجْ مم الائفلمٌالتالاف فلم يبن هي :ترررأسع كلف‎ 
الا نوعسي اتح تعدا تلا ققحا ابح تح‎ 
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صرفه إليه» نحو: (وَجَاءَ رَبك [الفجر: 22] أي أمره وقضاؤه (وَهّْ مَعَكُم] [الحديد: 4] أي بعلمه وإحاطة قدرته وتعلّق 


00 ع 
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مه هه لها 


إذا تقزر هذا فما ورد في الشرع من نسبة الأعضاء إليه -عرٌ وجل- ينره عن ظاهره ثمٌ يُفوّض أو يُؤوّل: 

فالوجه في قوله: [كُل َيْءٍ مَالِكٌ إِلَاوَجْهَهُ) [القصص: 8 [وَيَبْقَى وجه ربك [الرحمن: 27] مجاز مرسل عن الذات» 
وهو في الأصل من تسمية الكل باسم جزئه الأشرفء ثم تُوسّع فيه فاستعمل في الذات مطلقا وإن لم يكن نَّمّ وجه. 

والعين في قوله: [وَلِمُصْئَعَ على عَبْنِي] [طه: 39]: (تَجْرِي بِأَعْبينَا) [القمر: 14]» (فَإِنّكَ بأَعبيَا) [الطور: 48] مجاز مرسل 
عن تعلق البصر القديم تعلّقَا تنجيزيًا عند وجود المتعلّق» من تسمية الشيء باسم آلته في الأصلء ثم تُوْسّع فيه فاستعمل 
حيث لا آلة. 

وال رة اة وخ غا إا بمعنى القدرة نحو: (بِيَدِكَ الح [آل عمران: 26].«والذي نفسي بيد». (لِمَا 
حلفت بيڌي) [ص: 75]» 5 حَلَقنَاهُمْ] [الصافات: 11]. مما عَمِلَتْ أَيْدِينَا أنَعَامًا! [يس: 71]» [وَالسََّء يَنَيْنَاهَا بابر 
[الذاريات: 47]» أو بمعنى النعمة» كال حديث الصحيح:«يد الله سخاء الليل والنهار, أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات 
والأرض؟ فإنَ ذلك لم ينقص ما في يمينه»» أو مستعملة مجارًا عن الجود. نحو: بل يَدَاهُ مَنْسُوطَنَانِ] [المائدة: 64]ء أي 
هو جواد. ردًا لاستعمالهم لها مع الغلّ عبارة عن البخل في قولهم: يد الله مَغْلُولَة) [المائدة: 64] أي هو بخيل» تعالى 
الله عن قول الظالمين. 

واليمين استعملت مع الط تمثيلا لكمال الاقتدار وسهولة التصريف وإنفاذ المراد في قوله: [ِوَالسَمَاوَاتُ مَطونَاتٌ 
بِيَمِينِه] [الزمر: 167 واستعملت مجارًا عن محل الرضا والإكرام في حديث مسلم:«المقسطون على منابر من نور يوم 
القيامة عن يمين الرحمن». 

والأصابع استعملت مع القلب ونحوه تمثيلا لكمال الاقتدار وسهولة التصريف والتغيّر في حديث مسلم:«إِنَّ قلوب بني 
آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف شاء». 

والقدم استعمل مع الوضع تمثيلا للإذلال والإصغار وعدم الإسعاف والإجابة إلى المطلوب في حديث الصحيح:<إن 
جهنم لا تزال تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ حتى يضع رب العرّة فيها قدمه» فتنضمٌ وينزوي بعضها إلى بعض وتقول: 
قطني» قطني» وعزتك» ل الي ا كت 
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= والاستواء في نحو قوله تعالى: [الرَّحْمَنُ عَلَ العش اسْتَوَى] [طه: 5]. نم اشتوّى على الْحَرْشِ) [الأعراف: 54« 
[يونس: 3] [الرعد: 2]» [الفرقان: 59]ء [السجدة: 4]ء [الحديد: 4]» محمول على معنى المُلك -بضمٌ الميم-. أي 
التصرّف العام والتدبير التامٌ في المخلوقات ونفوذ أمره فيهاء وأصل الاستواء على العرش جلوس ملوك الدنيا على 
الأيرّة لتنفيذ الأوامر. ثم جعلوه كناية عن الملك فقالوا: (استوى فلان على السرير) بمعنى مَلّك وإن لم يكن هنالك سرير 
ولا جلوس حقيقة» لكنّه ممكن في المخلوق» ثم استعمل في الخالق الذي يستحيل في حقه الاستقرار على شيء 
مجارًا مفرّغا عن الكناية. قال الشريف في حواشي الكشاف: ويحتمل أن يكون مَثِيلًا وتصويرًا لعظمته. وتوقيمًا على كنه 
جلاله على طريق الاستعارة التمثيليّة» فلا يتمحل للمفردات حقيقة أو مجاز» ويحتمل أنه مجاز مرسل عن لازم الاستقرار 
على الشيء من القهر له والغلبة» كقوله: 

قَآَعَاعَلَوْنَاوَاسْ توا يهم يَرَكَْاهُمْ رى لت روط ار 
وقوله: 

قياس وى بش ,ورّْعَلَوالَهرَقٍ 0 ِنع ميف ودم هراق 
وإذا استولى على العرش أعظم مخلوق فغيره أولى» ويحتمل أنه مجاز مرسل -أيضا- عن ظهوره وتجليه تعالى في 
العرش من حيث الدلالة والتعريفٌ» لا الحلول والتكييفء والعلاقة بين الاستواء والظهور اللزوم العاديّ؛ لأنّ الملوك إذا 
أرادوا التجلّي لرعاياهم وحشمهم برزوا لهم على سرير ملكهم» فأطق اسم الملزوم -أعني الاستواء- على لازمه -أعني 
الظهور-. ثم هو ظهور معنوي لا حنّىٌ. واللازم للاستواء هو الحمّيٌ» فقد استعير الحمّىٌ للمعنويء فيكون الاستواء 
مجارًا مرسلا من ظهور حنّيٌ مستعار لظهور معنوي» فيجتمع في الاستواء كونه مجارًا واستعارة مبنيّة عليه وبذلك يتمّ 
المقصود. ولا يكون الاستواء مجازا عن الظهور المعنويّ ابتداء؛ لأنّه لا لزوم بينهما إلا بذلك الاعتبار» فهذا غريب في 
علم البيان» أعني اجتماع الاستعارة والمجاز المرسل في لفظء وقد نبّه عليه شيخ شيوخنا أبو الجمال سبدي الطيّب في 
نظمه في الاستعارات بقوله: 

ويكوت انباف ظط اكد وى الْمَرْشٍ اتر ال الأحذ 


وانظر حاشية الوالد -رحمه الله- على التلخيص ترشد. 
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